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501   المفسد للمعاملات الماليةضابط الغرر

 بسم االله الرحمن الرحيم
. وعلى آله وصحبه أجمعين , والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد,الحمد الله رب العالمين  

 
 التقديم
 .معاملاته, وأثره, وضابط الغرر المفسد لليهدف هذا المعيار إلى التعريف بالغرر, وبيان أقسام

 
 .واالله الموفق 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
 
 

 



 

502   المفسد للمعاملات الماليةضابط الغرر

 نص المعيار
 

 نطاق المعيار −1
 1)المؤسسات/ المؤسسة (يتناول هذا المعيار الغرر وأثره في المعاملات التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية 

 وتدخل فيها المشاركاتوسواء وقع الغرر في عقود المعاوضات  ,  ًاتوسط مأم ًا أم يسيرًاكثيركان الغرر سواء 
 . وقع في الشروط الأخر أمفي عقود التبرعات أم في العقودأم 

 
 تعريف الغرر, وأقسامه  −2

ما تردد أثره بين الوجود  : هو أو,)النتيجة( العاقبة ةمستورصفة في المعاملة تجعل بعض أركانها  : الغرر2/1
 .والعدم

 ينقسم الغرر من حيث مقداره إلى كثير ومتوسط ويسير , وينقسم من حيث أثره إلى مفسد للمعاملة أو 2/2
 .فسد لهاير مغ

 
 حكم الغرر −3

  .4بضابطه المذكور في البند   فيه غرر يفسد المعاملةًلا يجوز شرعا إبرام عقد , أو اشتراط شرط
 

 ضابط الغرر المفسد للمعاملات − 4
 :يةتيفسد الغرر المعاملة إذا توافرت فيه الشروط الأربعة الآ

 .ها, أو ما بمعناماليةأن يكون الغرر في عقد معاوضة  − 1
 .ًأن يكون الغرر كثيرا −2
 .ًأن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة −3
 .إلى العقد المشتمل على غررًالمعتبرة شرعا أن لا تدعو الحاجة  −4

 ., أو ما بمعناهاماليةأن يكون الغرر في عقد معاوضة :  الأول الشرط 4/1
ًود التبرعات ولو كان كثيرا , مثل الهبة البيع , والإجارة , والشركة , فلا يؤثر الغرر في عق: مثل 

 .والوصية
 .)5 (والغرر في عقد المعاوضة يقع في صيغة العقد أو في محله وينظر البند

                                                 
عن المؤسسات المالية الإسلامية"المؤسسات/ المؤسسة " استخدمت كلمة  1  ً اختصارا 



 

503   المفسد للمعاملات الماليةضابط الغرر

 .ًأن يكون الغرر كثيرا:  الثاني الشرط 4/2
ومـن شـأنه أن ما غلب على العقد حتى أصـبح العقـد يوصـف بـه, : الغرر الكثير هو 4/2/1

: ثـلم.يتأثر باختلاف البيئات والعصور, ومرجعه إلى العـرفوهذا نزاع, اليؤدي إلى 
بيع الثمر قبل ظهوره , والإجارة إلى أجل مجهول , والسلم فيما لا يغلب وجـوده عنـد 

 . , وهذا الغرر يؤثر في العقد فيفسدهحلول أجله
 بيـع :مثـل ,ما لا يكاد يخلو منه عقد , وليس من شأنه أن يؤدي إلى نزاع :الغرر اليسير 4/2/2

 وهـذا .ًالدار دون رؤية أساسها, وإجارة الدار شهرا مع تفـاوت عـدد أيـام الـشهور
 .الغرر لا يؤثر في العقد

بيـع مـا يكمـن في الأرض, أو مـا لا : , مثلما كان بين الكثير واليسير: الغرر المتوسط  4/2/3
ــة مثــل الغــرر في و. يعــرف إلا بكــسره, أو إجــارة الــشجر المثمــر  والحراســةالجعال

  في العقدولا يؤثر الغرر المتوسط .والشركات والمضاربة المؤقتة 
 .أصالةعليه د وعقأن يكون الغرر في الم:  الثالثالشرط 4/3

 صـلاحه )ظهور (بيع الثمر قبل بدو:  مثلإذا كان الغرر في المعقود عليه أصالة فإنه يفسد العقد 
ان الغـرر في التـابع للمعقـود عليـه  ودون شرط القطع, أما إذا كـ)أي الشجر ( بيع الأصلدون

بيع ما لم يوجد من الزرع مـع مـا  وأ , صلاحه أصالة فلا يؤثر مثل بيع الشجر مع الثمرقبل بدو 
 .اللبن الذي في الضرع مع الشاة بيع أو  ,مع الشاةبيع الحمل  وأوجد منه, 

 .ل على غرر المشتم إلى العقدً الحاجة المعتبرة شرعاأن لا تدعو:  الرابعالشرط 4/4
أن يصل المرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد ومشقة ولكنـه لا : والحاجة هي

  . خاصةمسواء كانت الحاجة عامة أيهلك, 
سـو المشروعة الموصلة إلى الغـرض ويشترط في الحاجة أن تكون متعينة بأن تنسد جميع الطرق 

 .مين التجاري عند عدم وجود التكافلالتأ: العقد المشتمل على غرر كثير, مثل
 

  الماليةمجال الغرر في عقود المعاوضة −5
 .وقد يكون في شروطهفي محله, يكون عقد, وقد الفي صيغة كون قد يالمالية الغرر في عقود المعاوضة 

 في صيغة العقد  المفسد  الغرر 5/1
 ومـن لا بمحلـهيجـاب والقبـول بالإًيكون الغرر في صيغة العقد إذا كان عـلى صـفة تجعلـه متـصلا 

 :تطبيقاته في صيغة العقد
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 . بيعةفي بيعتين  الجمع بين 5/1/1
ًبيع السلعة بـألف نقـدا وبـألفين إلى : ومن أمثلته الجمع بين بيعتين في بيعة مفسد للعقد, 

 .أجل دون البت بأحدهما
  . صل به التردد في المعقود عليه بيوع يتم إبرامها بما يح5/1/2

بيـع الحـصاة برميهـا إلى سـلع : مثـل, يحصل بها التردد في المعقود عليهالبيوع التي تفسد 
 وبيـع المنابـذة برمـي البـائع إحـد الـسلع إلى .يث تلزمه السلعة التي وقعت عليهابح

 ., ومنه استخدام وسائل آلية مبرمجة لتعيين السلعة دون إرادة المشتري أو البائعالمشتري
 د  الغرر في محل العق5/2

 : أو العين المؤجرة ونحوهما  الغرر في المبيع5/2/1
بيـع سـلعة : مثـل ,المعقود عليه مفسد للعقـد الغرر الناشئ عن الجهل بجنس 5/2/1/1

 جهالـة نوعـه المعقـود عليـه ويترتب عـلى جهالـة جـنس ,دون بيان ما هي
 .وصفته

بيـع سـيارة دون : مثل قدعمفسد لل عقود عليه الغرر الناشئ عن الجهل بنوع الم5/2/1/2
 ودون دون تحديـد نوعهـا)بعقـد صرف العمـلات(دنـانير نوعها أو بيع  بيان 

 .هادّوجود عرف يحد
 ,عقدمفسد لل) عدم تعيين السلعة (عقود عليه الغرر الناشئ عن الجهل بذات الم5/2/1/3

 قطعة أرض من مخطـط  بيع أو,معرضمتنوعة في  بيع سيارة من سيارات :مثل
 .تعيينالر مشروع دون خيا

 :, مثلقدع مفسد لل المتفاوتة صفاتهعقود عليه الغرر الناشئ عن الجهل بصفة الم5/2/1/4
 .سلعة غائبة دون وصفها بيع 

 بيع  الغرر الناشئ عن الجهل بمقدار الم5/2/1/5
 إلا مفـسد للبيـع )المجهول القدر(بيع الجزاف  : التي فيها تفصيلومن تطبيقاته

ًأن يكون المبيع مرئيـا عنـد :  وهيًمغتفرا تي تجعل الغرر إذا توافرت الشروط ال
وأن يكـون فـيما المقـصود منـه ) التخمين(زر البيع , وأن يكون مما يتأتى فيه الح

 .الغرره ففي هذه الحالة لا يفسد  .لا آحاده ) الجملة(الكثرة 
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  االغرر في الثمن أو الأجرة أو في مقدارهم 5/2/2
:  مثـل,جنبـيلأحد المتبايعين أو لأقدير الثمن ك تير ذكر الثمن , أو بترمن تطبيقاته البيع بغ
 أو الشراء بعملة دون تعيين جهة إصدارها ومن غـير ,ة أو بما في جيبهّالشراء بدنانير في صر

 . والغرر في هذه الحالات مفسد للبيع,قرينة تحددها
لبيع بسعر السوق يـوم الـشراء, ا: ًوتجوز البيوع بأثمان يكون فيها الغرر مغتفرا, وذلك مثل

أو بما ينقطع عليه السعر يوم الشراء, أو بما يتبايع به الناس, أو بيـع الاسـتجرار وهـو أخـذ 
 بما تعارف عليـه النـاس ولو بعد استهلاكها وتحديد ثمنها اةعاطًالأشياء من البياع دوريا بالم

 :ا ولا ثمنها الإجمالي, مثـل والبيع بسعر الوحدة لكمية يراها ولا يعرف مقداره,أو بمؤشر
اد ّ أو استئجار سـيارة أجـرة بعـد,بيع كمية من الحبوب إذا بيعت كل كيلو جرام منها بكذا

أجرة المثل, ومنه  المكان المقصود, أو الاستئجار بد الأجرة إلا بعد الوصول إلىّبحيث لا تحد
 . الغرر العقد ففي هذه الحالات لا يفسد,الأجرة المتغيرة بالاستناد لمؤشر مختص

  الغرر الناشئ عن الجهل بالأجل5/3
في ارتفعـت الجهالـة أزيـل الغـرر بـأن , فإن المشروط في العقد  يفسد العقد بجهالة الأجل 5/3/1

  .صح العقدفي مجلس العقد أو أبطل الأجل مجلس العقد 
الموسـم حلـول برة بالحـصاد , والعـ: إلى المواسم المعروفة مثل الثمن  الغرر في تأجيلغتفر ي 5/3/2

 .ً الحصاد فعلالا بحصولالمعتاد 
   الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم5/4

 ً محـصورابيع السمك في الماء إلا إذا كان : مثلقدعمفسد لل عدم القدرة على التسليم    الغرر الناشئ عن 
 .ط الخيار دون شر وبيع سلع خارجية قد يرخص بدخولها أو لا يرخص,لا يحتاج لاصطياد

   الغرر الناشئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده5/5
والمقصود  بيـع مـا لا يملكـه وقـت العقـد  .مفسد للبيعما ليس عنده  الغرر الناشئ عن بيع الإنسان
 .ما بشروطهإلا في صورة السلم أو الاستصناعمن السوق ه يبالأصالة عن نفسه ثم يشتر

 ) ًحقيقة أو حكما(  الغرر الناشئ عن بيع ما لم يقبض5/6
بحيث ينتقل الـضمان مـن البـائع إلى المـشتري ,ًحقيقة أو حكما  هقبضب يضمنه البائعلا يجوز بيع ما لم 

حقيقـة ًعقارا , والعقد فاسد , والمـراد بـالقبض  مًمنقولا أ بيع سواء كان الم,تفي تداخل الضمانينوين
التحويل لمكان آخر في الجـزاف , ومـا عـدا  وأ ,  الاستيفاء للمقدار في المكيل ونحوهالتناول باليد أو 

 . ً والمراد بالقبض حكما التخلية مع التمكين,ذلك فمرجعه العرف
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  الغرر الناشئ عن بيع المعدوم5/7
  .ً أعواما عديدةرة وهو بيع الثممبيع المعاو: لا يجوز بيع معدوم مجهول الوجود في المستقبل مثل

 )بيع العين الغائبة(  محل العقد الغرر الناشئ عن عدم رؤية5/8
ويجوز بيع العين الغائبة على الـصفة , . و رؤية سابقةأ لا يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة 5/8/1

ويجب أن يشتمل الوصف على كل ما يختلف به الثمن,  ,سواء بوصف بائعها أو طرف آخر
  ., وإلا فله الخيار لزم البيعًإذا وجد المبيع مطابقا للوصفو

  .اه يجوز بيع العين الغائبة على الرؤية المتقدمة قبل وقت العقد, بشرط ألا تتغير بعد5/8/2
 . يجوز البيع على النموذج , وهو ما دل على صفة الشيء 5/8/3

 
  أثر الغرر على عقود التوثيقات ونحوها −6

  أثر الغرر على عقد الرهن6/1
, والـزرع الـذي لم يبـد فقـودةرهـن الـسيارة الم: يع , مثـل يجوز في الرهن من الغرر ما لا يجوز في الب

عيـار الم وينظـر . الثمـربـدو صـلاحالتسلم للـسيارة وصلاحه , ولكن لا يباع في أداء الدين إلا بعد 
 .الضماناتبشأن ) 5(الشرعي رقم 

  أثر الغرر على عقد الكفالة6/2
, أو الذي لا ينافي مقتضى العقـدتعليقها بالشرط :  من الغرر ما لا يجوز في البيع , مثل يجوز في الكفالة

بـشأن ) 5(الـشرعي رقـم عيـار الموينظـر .أو كفالة مـا سـيجب في المـستقبل  ,تأجيلها لأجل مجهول
 .الضمانات

  أثر الغرر على عقد الوكالة6/3
تعليـق الوكالـة عـلى : مثـل ف يعين الموكـل بـه إذا كانت هناك قرائن أو عرتجوز الوكالة مع الغرر , 

وهذا ما لم تكن الوكالة بأجر حيث تأخذ  . من بعض الوجوه ًمعلوما الشرط , أو أن يكون الموكل فيه 
بـشأن ) 23(الـشرعي رقـم عيـار الم وينظـر . كما تجوز الوكالة العامة. فيؤثر الغرر فيهاحكم الإجارة

 . وتصرف الفضولي الوكالة
 

 لغرر في الشروط أثر ا −7
   :ًدث غررا في صيغة العقد أو محلهالذي يحالشرط 
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شرط خيـار بوقـت مجهـول, أو في محلـه, : , مثـلًيحدث غررا في صيغة العقدٍالمشتمل على شرط يفسد العقد 
, إلا  ًأن يبيع عمارة ويستثني طابقا منها دون تعيينه دون تعيين أو ًا بأن يبيع شيئا ويستثني بعضهيبيع الثن: مثل

 .ًإذا كان المستثنى معلوما فيجوز 
 

 تاريخ إصدار المعيار −8
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 اعتماد المعيار
 

 12−8هـ الموافق 1428 شعبان 30 – 26 المنعقد في) 19 (عتمد المجلس الشرعي معيار الغرر في اجتماعه ا
  . المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة  بم2007سبتمبر 
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 )أ  ( ملحق
 

 نبذة تاريخية عن إعداد المعيار
 نيـسان 30= هــ 1426 ربيـع الأول 23 – 21المنعقد في الفترة مـن ) 14(قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم 

 الإمارات العربية المتحدة إصدار معيـار شرعـي عـن ضـوابط الغـرر –م في دبي 2005) مايو (أيار 2 –) إبريل(
 .المفسد للمعاملات المالية

 
م قـررت لجنـة المعـايير الـشرعية تكليـف مستـشار 2005) يوليـو( تموز 26= هـ 1426الآخرة  جماد 20وفي 

 .شرعي لإعداد دراسة عن ضوابط الغرر المفسد للمعاملات المالية
 

−8يخ المنعقد في مكة المكرمة بتار) 2(ورقم ) 1(وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم 
م ناقشت اللجنة الدراسة, وطلبت مـن المستـشار إدخـال 2006) أبريل( نيسان 7−6= هـ 1427 ربيع الأول 9

 .التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات
 

 المدينـة المنـورة بتـاريخ المنعقد في) 2(ورقم ) 1(وفي اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم 
ناقشت اللجنـة مـسودة مـشروع المعيـار,  م2006) يونيو( حزيران 8−3هـ الموافق 1427 جماد الأولى 7−12

 .وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات, وما أبداه الأعضاء من ملاحظات
 

 ي ذ1هـ إلى 1427 شوال 26 نعقد في مكة المكرمة في الفترة منالم) 17(ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم 
التعديلات م, 2006 )نوفمبر(تشرين الثاني  23م إلى 2006 )نوفمبر(تشرين الثاني  18هـ الموافق 1427القعدة 

لتي رآها , وأدخل التعديلات ا) 2(ورقم ) 1(اللجنة المشتركة المكونة من لجنة المعايير الشرعية رقم التي اقترحتها 
 .مناسبة

 
) مارس( آذار 8هـ الموافق 1428 صفر 18عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاريخ 

ً, وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركا يمثلون البنوك المركزية, والمؤسسات, ومكاتب المحاسبة, وفقهاء م2007
 بهذا المجال, وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت الشريعة , وأساتذة الجامعات , وغيرهم من المعنيين

 .بالإجابة عن الملاحظات, والتعليق عليها) 2(و) 1(خلال الجلسة, وقام أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقم 
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 رمضان 1 − شعبان26المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من) 19(ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم  

, حها المشاركون في جلسة الاستماعالتعديلات التي اقتر, م2007 )سبتمبر(أيلول  12− 8وافق هـ الم1428
 .واعتمد فيه المعيار، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة
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 )ب(ملحق 
 مستند الأحكام الشرعية 

يـؤدي إلى تخلو عنه العقود , وهناك غرر كثير ًهو أن هناك غررا لا  مستند تقسيم الغرر إلى كثير ومتوسط ويسير* 
عـن عبر  وقد . من تحديد الوسط بينهما الغرر تحديد طرفيعولا بد م) بيع الغرر(أن العقد يوصف به كما في تسمية 

  .2ًهو ما كان غالبا في العقد حتى صار العقد يوصف به:  الباجي بقوله  أبو الوليد ضابط الغرر الكثير
 

  قـال" 3نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيـع الغـرر":إبرام عقد أو شرط فيه غرر حديث مستند تحريم * 
  .4منحصرة مسائل كثيرة غير ههذا الحديث أصل عظيم من أصول كتاب البيوع تدخل في: النووي

 
أن يكون ) 1 (:وهي , في المعيارمستند تحديد الغرر المفسد للمعاملات بما تحققت فيه الشروط الأربعة المذكورة * 

مـن  بالاسـتنباط , الفقهاء على تأثير الغـرر الكثـير عـلى العقـودإجماعهو ًأن يكون كثيرا, ) 2(معاوضة و في عقد 
تحقـق أكـل المـال بالباطـل في عقـود المعاوضـة ) 2( و ,الصور التي وردت أحاديث بتحريمها لكثرة الغـرر فيهـا

.  خصومة لعدم خـسارة المتـبرع عليـه  الغرر فيهاات لأنه لا يترتب علىتملة على الغرر , دون تحققه في التبرعشالم
ر في فـتغ ي" للقاعدة الفقهيـة ,ً فيما كان تابعا يؤثر ولاأصالةلأن المفسد من الغرر هو ما كان في المعقود عليه ) 3(و

جة للعقـد المـشتمل عـلى اشتراط عدم الحا) 4( و.)45هي من قواعد المجلة المادة و(ر في غيرها غتفالتوابع ما لا ي
 سواء كانت الحاجة عامة 78/ الحج) في الدين من حرجمك عليوما جعل(الغرر لأن الشريعة جاءت برفع الحرج 

 .)33قواعد المجلة المادة  ("  الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"أو خاصة للقاعدة 
 

لك بمثابة تعليق للعقد لأن الغـرر يجعلـه محتمـل الحـصول المشتمل على غرر في صيغته أن ذمستند فساد العقد * 
لتعلـق الغـرر فيهـا بتحريمها  وقد استخلص هذا من المسائل الكثيرة التي وردت نصوص حصوله,ًوليس محققا 

 .5بالصيغة كالبيوع المذكورة في المعيار وغيرها مما في المدونات الفقهية 
أن الغـرر في هـو في جنس المحل أو ذاته أو نوعه أو صـفته سواء ه , مستند فساد العقد المشتمل على غرر في محل* 
 وقد وردت نصوص بمنع بعض البيوع التي من هـذا القبيـل, ولأن في تلـك الحـالات جهالـة , الأمور كثيرههذ

 .المشتري بمثل خيار الرؤيةولا يمكن رفعها بتخيير , فاحشة تؤدي للنزاع 
                                                 

 .1/41المنتقى للباجي  2 
 ) . 11/264عمدة القاري ( بواب في صحيحه ً بشرح النووي وغيره , وأورد, البخاري عنوانا لأحد الأ3/156 أخرجه مسلم في صحيحه  3

  .10/156 شرح النووي على مسلم  4
 والبحر 4/207 والمغنى 2/221 والمقدما ت لابن رشد الجد 3/2 والشرح الكبير للدردير 9/340 والمجموع 5/196 وفتح القدير 2/153 بداية المجتهد  5

  .2/293الزخار 
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ر سـواء قـد في مقدار محل العقد اجماع الفقهاء عـلى عـدم صـحة مجهـول المستند فساد العقد المشتمل على غرر* 
, ومستند جواز ما 6ضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلمفمقدار المبيع أو مقدار الثمن , ولأن جهالة المقدار ت

 .ًتفرامغأن تلك الشروط تجعل الغرر ) 5/2 , و 5/2/1/5(توافرت فيه الشروط المبينة في المعيار 
 

لة والمراد بـه تأجيـل بمستند فساد العقد المجهول أجله أن ذلك يؤدي للنزاع , وقد ورد النهي عن بيع حبل الح* 
يا أيها الذين آمنوا إذا ( وقد وصفت المداينة المشروعة بأن أجلها مسمى. ثمن المبيع إلى أن تلد الناقة ويلد ما ولدته 

  .212/ البقرة )هتداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبو
 

مستند فساد العقد غير المقدور على تسليم المعقود عليه فيه هو ما فيه من الغرر الكثير لأن المقصود مـن العقـود * 
تحصيل محلها للبائع والمـشتري عـلى الـسواء , فـإذا حـصل الـثمن للبـائع ولم يحـصل المبيـع ) مقتضى عقد البيع(

 .العقد للمشتري يختل ذلك المقتضى والمقصود من 
 

 مـا لـيس الإنـسان نهى النبـي صـلي االله عليـه وسـلم أن يبيـع "ليس عنده الحديث  مستند فساد بيع الإنسان ما*
ًعدم المقدرة على التسليم وهو أيضا المستند لفساد بيع ما لم يقبض ولو حكما وللحـديث في وللغرر الكثير  "7عنده ً

 وقـد صرح " معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعـهأن كل"وللقاعدة  "8النهي عن بيع ما لم يقبض"في 
 .9كثير من الفقهاء بأن من جملة بيع الغرر بيع المعدوم

 
غائبـة هـو مـا في ذلـك مـن الغـرر , إلا مـع الوصـف التـام , مستند التفصيل الوارد في المعيار عن بيع العين ال* 

 .ت خيار الرؤية لتفادي مغبة الغرروذهب الحنفية إلى إثبا . للتعارف على ذلك , لأن عدم الرؤية يمنع تمام الصفقة
 

  .ًمستند عدم تأثير الغرر على عقد الرهن أنه ليس مقصودا بل هو عقد تبعي للتوثيق* 
 

 . الكفالة ما سبق بشأن الرهن ولأنها قائمة على التبرع مستند عدم تأثير الغرر على* 
 

                                                 
  .5/158 والبدائع 4/28 حاشية ابن عابدين  6
 ).1/159( أخرجه الترمذي في السنن  7
 ).أي تقبضه ("ًإذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه":بلفظ ) 1529(  أخرجه مسلم في صحيحه  8
   .1/262 والمهذب للشيرازي 9/258  والمجموع شرح المهذب 3/381 والبحر الزخار 5/244 نيل الأوطار  9
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عقد  إلى  كانت بأجر تحولت, لكن إنويض بالتصرففقائم على التتبعي د نها عقأمستند جواز الوكالة مع الغرر * 
 .معاوضة وهو يؤثر فيه الغرر 

 
  .عقدال جزء من مستند فساد العقد المشتمل على شرط فيه غرر ما سبق بشأن العقد , لأن الشرط  * 
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 )ج(لحق م
 

 التعريفات
 

 الغرور والتغرير
 الغرور يكون نتيجة قول أو فعل أو موقف يتخذه شخص ليخدع به هو أن) الغرور والتغرير(ر والفرق بين الغر

 .آخر , أما الغرر فلا خديعة فيه
 

  الجهالة
 عدم الدراية بصفات الشيء مع العلم بحصوله , فالغرر أعم من الجهالة , لةها الجالفرق بين الغرر والجهالة هو أن

 .ًغرر مجهولاما فيه غرر, وليس كل فيه فكل مجهول 
 

 والغرر القمار والمراهنات
الغرر يشبه القمار والمراهنات من حيث التردد وعدم التأكد من النتيجة, لكنهما لتحصيل أحد الطرفين مال الآخر 

ًوكلمة قمار أخص من كلمة غرر فالقمار غرر من غير شك , وليس كل غرر قمارا ٍ . 
 

 . فليس فيها التردد الذي في الغرر.لعقد إلى موعد مستقبلي محدد الإضافة تأخير أثر ا:تعريف المضاف
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